
ا ن ة ز ج عن علاق ات هاض الن 13331 - الإج

ال السؤ

ن ؟. ي ن ة أن تسقط الج احش ي الف ا وقعت ف ذ ة إ وز للمرأ هل يج

صلة ة المف اب الإج

ا كان ذ اصيل ما إ ف ي ت ول ف الدخ رتب عليه ولم يهتموا ب ة عامة وحكمه وما يت هاض بصف هاداتهم حول الإج ت هاء واج ق هود الف ت ج د تركز لق

هاض ج ا كان إ ذ إ كاح صحيح ، ف ئ من ن اش هاض الن عاً لحكم الإج اب اركاً أو ت روه مش ب هم اعت ما يكون لأن لك رب اح ، ذ اً من سف ئ اش الحمل ن

اح ، لأن وء الحمل من سف ي حالة نش د تحريماً ف اب أولى يكون أش ه من ب ن إ ي الحالة العادية ، ف كاح صحيح محرماً ف ئ من ن اش الحمل الن

ها ، لي دي إ ة وكل الطرق التي تؤ احش ه يحرم الف ن ة ، ومن قواعد الإسلام أ احش ر الف ش يلة ولن عاً للرذ ي ج اح تش هاض من سف احة الإج ب ي إ ف

تلاط . رج والاخ ب كحرمة الت

رى ( ر أخ رة وز ر واز ز يره ، وقد قال الله تعالى : ) ولا ت ه غ رف ت نب اق ل ذ نب له من أج رئ لا ذ ن ب ي ن ج حى ب ه لا يض ن لى أ ة إ اف الإض ب

الإسراء/15 .

طمه ، وقد ف عه وت عد الولادة حتى ترض م ب لد ث نى حتى ت امدية وهي حامل من ز ومن المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد رد الغ

لى صدرها ، ر لها إ حف ها ف م أمر ب ن ، ث ل من المسلمي لى رج ي إ ي صلى الله عليه وسلم الصب ب ع الن دف ز ، ف ب ي ومعه كسرة خ الصب عادت ب

ا يره ، وهذ نى أو غ ع سواء كان حملها من ز لى حتى تض م الحب ا الحديث : ) لا ترج ي هذ ووي ف موها ، وقد قال الإمام الن رج اس ف وأمر الن

ووي رح الن ش ع ( صحيح مسلم ب ماع حتى تض الإج لد ب لد وهي حامل لم تج ا لو كان حدها الج ها ، وكذ ن ي ن تل ج لا يق ه لئ مع علي مج

. 11/202

قامة الحد على أمه ي صلى الله عليه وسلم إ ب ر الن نى ، حيث أخ ين ولو كان من ز ن لك الج ذ ريعة ب ا مدى اهتمام الش ن لن ي ب ه الواقعة ت هذ ف

اته . اً على حي اظ حف

هوات ؟. ات أهل الأهواء والش ب يق رغ يل تحق ي سب هاض ف الإج ة ب ن تل الأج ارع ق يح الش هل يتصور أن يب ف

صة رخ وا ب ذ ن يوماً الأولى من الحمل قد أخ عي لال الأرب ي حالة الحمل الصحيح خ هاض ف احة الإج ب إ الوا ب ين ق لى أن الذ ة إ اف الإض ب

رعاً أن رر ش ه من المق ن لا أ ر ، إ ي السف ة ف اعي ار ، وقصر الصلاة الرب ان لأصحاب الأعذ ي رمض طر ف ل الف تهادهم ، مث ه اج لي ى إ ض روعة أف مش

المعاصي . اط ب ن ص لا ت الرخ

ر ، وهو ين السف ب هذ طر ، لأن سب ره لا يقصر ولا يف لك العاصي بسف ص ، ولذ اً للرخ اب لا تكون أسب أما المعاصي ف ي : ” ف راف يقول الإمام الق

التوسعة على ة ب ر تلك المعصي ي ي تكث ة سعى ف يص على المعصي يب الترخ رت صة ، لأن ت اسب الرخ لا ين ة ، ف ه الصورة معصي ي هذ ف
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روق 2/33 . ها ” الف ب سب المكلف ب

ها ت كاح صحيح حتى لا تعان على معصي صة للحامل من ن عله رخ ما تج نى ب ص للحامل من ز ة لا ترخ ريعة الإسلامي ن قواعد الش إ ا ف وهكذ

ه . عة هذ ي ن ها الش علت لاص من ف ل الخ يسر لها سب ، ولا ت

كاح ة من ن لا على من استولد امرأ رع لا يطلق إ ي الش اقداً لولاية الوالدين ، لأن الأب ف ه الحالة يكون ف ي هذ ن ف ي ن لى أن الج ة إ اف الإض ب

ن ي ن اري ومسلم ، ويكون ولي الج خ ر ( رواه الب راش ، وللعاهر الحج ى قوله صلى الله عليه وسلم : ) الولد للف ء من معن ز لك ج صحيح ، وذ

هاق روح ز ي إ المصلحة ، ولا مصلحة ف وط ب هو ولي من لا ولي له ، وتصرف السلطان من ه الحالة هو السلطان – ولي الأمر – ف ي هذ ف

عة . ي ن علة الش ه الف يرها على ممارسة هذ يع لها ولغ ج لك من تش ي ذ ة على مصلحة الأم ، لما ف ظ يل المحاف ي سب ن ف ي ن الج

والله أعلم .
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